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Abstract

   The concept of economic reform at the international level in the corridors of the capitalist system in the last fifty years. 
    The implications of economic reform in different frameworks is one of the modern concepts which ran as invitations of the International Monetary Fund, and soon turned to the phenomenon of global economic driven systems of capitalism and international economic organizations towards the implementation and expansion of its role, especially after the successful applications of this idea in many countries of the developing world, including, For example, Egypt, Tunisia, South Korea, South Africa, under the direct supervision by the International Monetary Fund.
    The research hypothesis is that "The process of economic reform national required in Iraq is supposed to be part of a plan of scientific thought carefully on in accordance with the requirements of the case of the Iraqi economy and society, and to be both an integral part of a comprehensive reform extends to aspects of political, social and security ... and the other in integral part of the process and clear-cut "
المقدمة:

     برز مفهوم الإصلاح الإقتصادي على الصعيد الدولي في أروقة النظام الرأسمالي في السنوات الخمسين الاخيرة. وكانت مضامين الاصلاح الاقتصادي بمختلف أطرها هي واحدة من المفاهيم الحديثة التي ترشحت كدعوات من صندوق النقد الدولي، وسرعان ماتحولت الى ظاهرة اقتصادية عالمية دفعت الانظمة الرأسمالية والمنظمات الاقتصادية الدولية نحو تطبيقها وتوسيع دورها، وخاصة بعد التطبيقات الناجحة لهذه الفكرة في العديد من دول العالم النامية، ومنها على سبيل المثال مصر، تونس، كوريا الجنوبية وجنوب افريقيا وبأشراف مباشر من قبل صندوق النقد الدولي.
   إذ تزامن تطور هذه التطبيقات مع انتشار ظاهرة الخصخصة والعولمة منذ ثمانينات القرن الماضي، مما أعطى لهذه الظاهرة بعداً اقتصادياً دولياً جديداً. وعندئذ توسع تأثير هذه الظاهرة بعد توسيع جوانبها التطبيقية في دول أوربا الشرقية عقب انهيار المنظومة الاشتراكية عام 1991.

   وعلى الرغم من الأنعكاسات الايجابية لظاهرة الاصلاح الاقتصادي على المستوى العالمي، إلا إنها أشرت في الوقت نفسه تدخلاً خارجياً من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة في التخطيط والإشراف على تطبيقات الإصلاح الإقتصادي في العديد من الدول النامية وبمديات تختلف في مضامينها وتطبيقاتها عن المطالب الوطنية الحقيقية لهذه الدول. ومن هذا المنطلق تصاعدت المطالبات والدعوات نحو ترسيخ منهج وطني للإصلاح الإقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
   أما في العراق فقد تصاعدت الدعوات من قبل الجهات الدولية والدول المانحة ومنذ عام 2003 لتطبيق خطوات الإصلاح الإقتصادي، إلا إنها إصطدمت بحجم الدمار الهائل الذي سببه الاحتلال الأمريكي للعراق. ومع ذلك إستمرت هذه التوجهات ووجدت منفذاً (رسمياً) لها من خلال التدخل لمعالجة أزمة الديون العراقية، وعندئذٍ فرضت جانباً من صيغ تدخلها بالاشتراط بتخفض الدعم لمفردات البطاقة التموينية، ورفع أسعار المشتقات النفطية مقابل المساهمة بتخفيض الديون العراقية وبالتعاون والتنسيق مع نادي باريس.

فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادها "إن عملية الإصلاح الإقتصادي الوطني المطلوب في العراق يفترض أن تكون في إطار خطة علمية مدروسة بشكل دقيق على وفق مقتضيات حال الاقتصاد العراقي والمجتمع، وأن تكون كلاً لايتجزأ من إصلاح شامل يمتد إلى الجوانب السياسية والاجتماعية والامنية...وغيرها وفي إطار عملية تكاملية واضحة المعالم"

هدف البحث: يستهدف البحث توضيح واستعراض بدايات الإصلاحات الاقتصادية في العراق وتأثيرتها السلبية على الاقتصاد العراقي وتبيان جانباً من المعوقات التي تقف أزاء تحقيق الإصلاحات الإقتصادية وفي توجه وطني في البلاد، والذي بدأ من إعادة صياغة دور الدولة إلى اتباع حزمة من السياسات الاقتصادية، الهادفة إلى ضبط المتغيرات الاقتصادية الكلية بغية التوصل الى معالجات واضحة لتلك العقبات.

منهجية البحث: لتحقيق الهدف من البحث، استعانت الباحثة بالمنهج التاريخي وكذلك المنهج الوصفي- التحليلي والذي يعتمد على تجميع المعلومات والحقائق ثم دراستها ومقارنتها وتحليلها للوصول إلى استنتاجات مقبولة ومنطقية تخدم فرضية البحث ومنهجه ولكي يحقق البحث أهدافه، تم تقسيمة إلى ثلاث مباحث تضمن المبحث الأول: الاصلاحات الاقتصادية في العراق من حيث توضيح مفهوم الإصلاح الاقتصادي والتعرض لجانب من بدايات التجربة العراقية في هذا المجال وخاصة بعد 2003. وتناول المبحث الثاني معوقات الإصلاح الاقتصادي في العراق من خلال التركيز على استعراض عدم وضوح دور الدولة في الاقتصاد العراقي، وانتشار ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع العراقي. وكذلك انتشار ظاهرة الفساد الاداري  واخيراً المديونية. فيما ركز المبحث الثالث على تقديم رؤيا وطنية عراقية للاصلاح الاقتصادي. وانتهى البحث بالخاتمة والتي تضمنت الاستنتاجات والتوجيهات.
المبحث الأول: بدايات الإصلاحات الإقتصادية العراقية

1. مفهوم الإصلاح الإقتصادي
       تناولت العديد من المصادر والبحوث هذا المفهوم بالدراسة والتحليل، لعل أهمها بأنه "عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية شاملة ومستمرة تستدعي فك الارتباط بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة صياغتها من جديد بحيث يؤدي ذلك لظهور أفكار وقيم وعلاقات اقتصادية واجتماعية جديدة تؤدي الى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين"(1).
    كذلك هو "تعبير عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات المحلية متناغمة مع ماهو متاح من موارد وذلك من خلال ايجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب كلي يتلائم وتركيبة العرض وبإعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات فضلاً عن إعتماد سياسات اقتصاد جزئي تستهدف تحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خلال إزالة تشوهات الاسعار وتعزيز المنافسة وتخفيف السيطرة الادارية "(2).
      مما تقدم يمكن القول، ان المقصود من هذه العملية هو فعل الاصلاح، وان اي منطق سليم ودقيق للإصلاح الإقتصادي لابد ان يرتكز بالدرجة الاولى على توضيح ما المقصود بكلمة "الإصلاح" ففي صحيح اللغة العربية هو جعل الشي أكثر صلاحاً يقابل ذلك باللغة الانكليزية (The Reform) أي التعديل في الاتجاه المرغوب فيه(3).
      فالإصلاح الإقتصادي عملية فنية في محتواها ومضمونها، لكنها تحتاج إلى فلسفة تعتمد إرادة سياسية وموافقة جميع الطبقات والشرائح الإجتماعية التي ستقوم بالإصلاح وتتحقق مصالحها في نهاية المطاف، وكل تردد أو تأجيل لإصلاح يؤدي لأنقسامات في الأراء الإجتماعية، ومن ثم تأجيل الإصلاح أو الإكتفاء بالترميم وتعديل وتطوير بعض التشريعات التي لاتشكل في مجموعها إلا جزءاً من الإصلاح الإقتصادي.

    "فالإصلاح" عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية شاملة، تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكافة الفئات والشرائح الإجتماعية  بحيث يتأثر ويؤثر الجميع من خطوات الإصلاح، وإذا لم تكن الخطوات مدروسة ومتكاملة فالنتائج ستصيب البعض على حساب البعض الآخر، لذلك نلحظ تضارب الأراء وتعارضها أحياناً تجاه فكرة ومضمون الإصلاح الإقتصادي.
2. بدايات الإصلاحات الإقتصادية في العراق
إن المشاكل التي يعاني منها البلد لم تكن وليدة مدة زمنية قصيرة، بل هي عملية تراكمية طويلة الآجل. إذ اشتدت قوتها خلال مدة حكم النظام السابق بعد إن مارست العوامل السياسية أثرها في حركة الإقتصاد، فالمشكلات الإقتصادية كانت بسبب سوء التصرف في الموارد الإقتصادية وغياب العقلانية في تخصيص الموارد على وفق المنطق الإقتصادي، والعدوانية الموجهة نحو الداخل والخارج، وحصيلة تلكم المشكلات تشوهت العلاقة بين العرض الكلي والطلب الكلي، وإختلال التوازنات المالية والنقدية، والفقر والتضخم(1). وكان للنفط دور أساس في تنمية تلك المشكلات وخاصة بعد الحرب العراقية - الايرانية، نتيجة لتزايد الأعباء الإقتصادية والإجتماعية في تلك المرحلة مع هدر في الامكانية وإثقال الموازين الإقتصادية (ميزان المدفوعات، الميزان التجاري، الموازنة العامة للدولة) بالعجوزات وهو مازاد من معاناه الأقتصاد العراقي، كذلك ضعف وتشوه هيكله الإنتاجي وإستنزاف القدرات الإقتصادية في مشروعات غي مجدية  والتبعية للسوق الخارجية(2). وقد أصبح الأمر أكثر وضوحاً بعد غزو العراق للكويت، ومانتج عنه من تدمير للبنى الأرتكازية الرئيسة وتفاقم وتدني أداء الفعاليات الإقتصادية المحلية مع تقييد كفاءة المجتمع الإقتصادية(3).    
    إما المتغيرات الإقتصادية التي طرأت بعد نيسان 2003، فقد كانت مستندة على قرارت خارجية، أهمها الآتي:-

1. السياسة النقدية والمالية: منذ الأسابيع الاولى التي تلت الحرب، وضعت أهداف طموحة لعملية إعادة إعمار العراق وبناء إقتصاد حر مبني على أسس أقتصاد السوق، ولكن لم يكن هناك برنامج محدد وواضح الخطوات لتحقيق تلك الأهداف، وإنما كانت قرارات وإجراءات قامت بها سلطة الائتلاف المؤقتة  وبإشراف الحاكم المدني الأمريكي بول برايمر بإصدار القرارات التي استهدفت تحويل الإقتصاد المركزي إلى إقتصاد السوق ووقف التدهور فيه، وقد اعتمدت سلطة الائتلاف أسلوب العلاج بـ(الصدمة)، وتركزت الإصلاحات على القطاع المصرفي وتأكيد استقلالية البنك المركزي العراقي،وباشر بتغيير العملة بنجاح في 15/كانون الثاني2004(1). وقد ترتب على ذلك قيام سلطة الائتلاف الموحد طباعة (2200) طن من الدنانير العراقية الجديدة وتوزيعها في جميع أنحاء العراق وجمع(2800) طن من الدنانير القديمة وإتلافها(2).        
   وعلى صعيد السياسة النقدية تم إعتماد مايسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية أو الاشاراتية لتوليد الإستقرار في السوق المالية وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق، وماقد يتركه من انقسامات وانحرافات على فاعلية الوساطة المالية التي تعتمد في إطار تنفيذ عملياتها على إدارة السيولة على وفق مسار تتحدد بموجبه معدلات نمو الكتلة النقدية بما يوازي التدفقات الحقيقية من السلع والخدمات من أجل تحقيق أعلى معدلات نمو مرغوبة  للناتج المحلي الاجمالي،وبأدنى مستوى من التضخم السنوي الذي لايزيد عادة على (3%) سنوياً وهو أمر معروف في مؤشرات الإستقرار الإقتصادي الكلي. ومن هذه الوسائل دخول البنك المركزي كبائع للسندات في السوق النقدية ضمن القطاع المالي بغية السيطرة على تلك المستويات السائلة ومناسيبها في التصدي للظاهرة التضخمية والنقدية(3). 
      وقد اعتمد الإقتصاد العراقي سابقاً، ولايزال على النفط وبخاصة في السنوات الأخيرة، وتأثر بشكل واضح بتذبذب أسعاره في الأسواق العالمية. ورغم إعتماد الموازنة العامة للعراق بإعتبارها أهم أدوات السياسة المالية على الموارد النفطية، إلا إن المتتبع لأرقامها السنوية للسنوات الخمسة الماضية يتضح له بأنها كانت مخيبة للأمال ولاتتناسب مع حجم الاحتياجات التي يتطلبها الاقتصاد العراقي المثقل بالمشاكل، وعلى سبيل المثال كانت موازنة عام 2005 بحدود (24,2) مليار دولار أمريكي، أرتفعت في عام 2006 إلى (30,79) مليار دولار، إلا إنها تراجعت في عام 2007 إلى (28,5) مليار دولار أمريكي. فيما تفسر الزيادة الكبيرة لموازنة 2008 بسبب إرتفاع أسعار النفط بالاسواق الدولية. وكان يفترض مضاعفة أرقام الموازنة العامة إلى (80) مليار دولار لعام2009 إلا إن الانهيار غير المتوقع لاسعر النفط تسبب في تحديدها بـ(43,7) مليار دولار أمريكي(1).
   ويتضح مما تقدم، إن كلاً من السياسة النقدية والمالية المطبقة في العراق عقب عام 2003 أتصفت بالتذبذب، ومع ذلك فأن جملة الخطوات التي طبقت بهذا المجال ساهمت وبشكل فعال في عبور الأزمات التي عانى منها الأقتصاد العراقي طيلة السنوات الست الماضية.

2. هيكلة مؤسسات الدولة: دابت سلطة الائتلاف المؤقتة عقب 2003 بإتخاذ سلسلة من القرارات ذات ابعاد سياسية واقتصادية مزدوجة، تمثلت في أمر سلطة الائتلاف المرقم (2) بتاريخ 23/5/2003 والقاضي بحل (21) مؤسسة عراقية بضمنها وزارة الدفاع، والاعلام ووزارة الدولة للشؤون العسكرية(2). وقد ترتب على هذا القرار ايقاف العمل بألاف من المؤسسات والمنشأت والدوائر وتسريح كوادرها وخلق مشاكل إجتماعية وسياسية أضرت بالاقتصاد الوطني من كافة الجوانب، وبالتالي فقدت هذه الخطوة قيمتها الاقتصادية الهادفة إلى تقليص دوائر الدولة بإعتبارها إحدى إجراءات الإصلاح الإقتصادي وتحولت إلى معضلة سياسية وإجتماعية للدولة أرهقت كاهل الاقتصاد العراقي حتى الوقت الحاضر.
3. السياسة النفطية: بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003، جرى تدمير واسع للوزارات والمؤسسات والدوائر العراقية في غالبية محافظات العراق سواءاً كان ذلك من قبل قوات الاحتلال أو العصابات التي سرقت وحرقت موجودات هذه المؤسسات  بإستثناء بناية وزارة النفط العراقية، وبهذا الشأن يعترف بول برايمر بأن القوات الأمريكية نجحت في حماية وزارة النفط، إذ أمرت بحراسة المواقع، وذلك من أجل المحافظة على سجلات وبيانات عن حقول النفط الشمالية والجنوبية(3). إذ تؤشر هذه الخطوة بوجود مقاصد إقتصادية وسياسية أمريكية بتركيزها الاهتمام بالمحافظة علــــــــــــــــى وزارة النفط ووثائقها وسجلاتها، في حين تجاهلت القوات الأمريكية حماية الوزارات الاخرى، مما يؤكد وجود مصالح اقتصادية أمريكية ترتبط بقطاع النفط في العراق .
4. المديونية الخارجية: دخل العراق بوصفه بلداً مدين في إتفاقية جدولة الدين العام الخارجي، وقد تم ذلك منذ عام 2005وعلى ثلاث مراحل. وفي مطلع عام 2009 أعلنت وزارة المالية إنتهاء إلتزامات العراق حيال اتفاقية الدعم السائدة (CBA) وإن ماتبقى من الديون المترتبة عليه تم الاتفاق على جدولتها على مدى الأعوام المقبلة لغاية عام 2020/2021. وكشفت دائرة الدين العام في وزارة المالية عن حجم ديون العراق وتعويضات الحرب والفوائد المترتبة على ذلك، مشيرة إلى إطفاء جزء  كبير منها من خلال اتفاق نادي باريس والاتفاقيات الثنائية، فيما أوضحت آليات تسديد المبالغ المتبقية والتفاوض مع الدول التي لم تطفئ ديونها بعد وذلك إن أوفت البلاد بإلتزاماتها وإنتهاء إتفاقية الدعم السائدة في 31/12/2008. وقد تم إطفاء(20%) الأخيرة من ديون نادي باريس بفضل إلتزام العراق بشروط الإتفاقية وبنودها. أما (20%) المتبقية من أصل كامل المبلغ بعد تخفيض نسبة الـ(80%) والبالغة(10,329) مليار دولار لقد تمت جدولتها لغاية عام 2021 يدفع العراق خلالها الفوائد المترتبة على هذا المبلغ(1). 
    وتعكس خطوة معالجة الديون المالية في العراق توجه مزدوج، إذ تمثل إتجاه إيجابي كون الخطوة خدمت الأقتصاد العراقي في كافة الجوانب، ولعلها الخطوة الأكثر إيجابية من القرارات والإصلاحات الاخرى. وفي ذات الوقت مثلت تدخلاً مباشراً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية، متمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال آليات تطبيق صيغ تخفيض الديون العراقية وإعادة جدولتها.
المبحث الثاني: معوقات الإصلاح الإقتصادي

    يواجه الإصلاح الإقتصادي في العراق معوقات متعددة في مختلف الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، التي تشكل بمجملها عائقاً أمام إعداد وتنفيذ خطة إصلاحية بناءة لعراق جديد، والتي يمكن إيجاز أهمها بالآتي:
1. عدم وضوح دور الدولة في الإقتصاد العراقي
  ينبغي للدولة، أي دولة، أن تنهض بأدوار جديدة في المراحل الانتقالية، وهي تتخلى عن أدوار الهيمنة والريادة التقليدية بل أحياناً تقود عملية الانتقال بنفسها قبل أن يتم تفكيكها. فالظروف الموضوعية في العراق  فرضت التحول في طبيعة وفلسفة الاقتصاد القائم من النظام المركزي (المستند على هيمنة الدولة) إلى نظام (يعتنق فلسفة الحرية الإقتصادية) ويؤمن بقوى السوق وآلياته، الذي يمثل الأداة الجوهرية للإصلاح الإقتصادي والذي أسند بالتشريعات القانونية، إلا أن واقع الحال لايشير إلى وضوح الرؤيا، إذ إزداد تدخل الدولة في الحياه الاقتصادية عن طريق السياسة المالية التوسعية بشكل كبير منذ التغيير، وبذلك إبتعدت الدولة عن الدور التصحيحي المفترض لها القيام به(1).
2. انتشار ظاهرة البطالة والفقر في المجتمع العراقي
   تعد البطالة من أخطر المعوقات التي تواجه الإصلاح الإقتصادي في العراق،  لما لها من أثار إقتصادية وإجتماعية وسياسية، إضافة إلى إنها  تشكل هدراً للعنصر البشري، فأن سياسة الدولة في إستيعاب العاملين في أجهزة الدولة وخاصة العسكرية والأمنية منها، لم تنجح في إستيعاب قوة العمل المتزايدة  بل كانت لها نتائج سلبية، إذ ظهرت البطالة المقنعة في القطاع العام مما جعل الصعوبة في مكافحتها أكبر بسبب المردودات السلبية التي تولد منها(2)، وقد بلغت نسبتها بنحو(53%) وفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية، وتفيد تقديرات أخرى بأن أكثر من (50%) من عدد سكان العراق عاطلة تماماً عن العمل في عام 2006،  أو إنها تعمل في وظائف غير مستقرة. في حين قدر مسح التشغيل والبطالة الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في النصف الثاني من عام 2005 معدل البطالة بـ(18%). فيما ذكر السيد محمد الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الإجتماعية استمرار معدل نسبة (18%) لعام 2007 ثم انخفضت في عام 2008 لتصل إلى (15%). فعلى الرغم من تباين المعطيات الإحصائية حول نسبة البطالة في العراق، إلا إنها في كل الحالات لاتزال مرتفعة وتشكل أحد أهم المشاكل الإقتصادية المزمنة فيه(1). 

    ومن آثار إرتفاع معدلات البطالة  هو إرتفاع مماثل لمستويات الفقر في العراق، والتي تنعكس بدورها على الإصلاح الإقتصادي حتى شملت قطاعات عريضة من الشعب العراقي، حيث يعاني ربع أطفال العراق من سوء التغذية الحاد واصبحت إحتمالية وفاه الأطفال دون سن الخامسة (40%)، مع نقص الخدمات الأساسية من توفير المياه الصالحة والكهرباء والصرف الصحي وبقية الخدمات الصحية والإجتماعية الأخرى. إذ إن حوالي (40%) من العوائل العراقية في المدن تعاني من مياه المجاري التي تغمر شوارعها، وافتقار حوالي (722) ألف عائلة عراقية لمياه الشرب وإسالة المياه. وفي بغداد وحدها تعاني (92%) من الدور السكنية من إنقطاعات التيار الكهربائي، بينما يعاني (70%) من الريف العراقي من عدم توفير المياه الصالحة للشرب. وتراجع معدل دخل الفرد العراقي من (3600) دولار أمريكي عام 1980 إلى مابين (770-1020) دولار بحلول عام 2001 وإلى مابين (450-610) دولار بنهاية عام2003(2). 

    وبالتالي أصبحت ظاهرة البطالة وتداعياتها واحدة من أهم المعوقات التي واجهت ولاتزال صانع القرار السياسي والإقتصادي في العراق، في إجراءاته لتحقيق إصلاح إقتصادي ذو جدوى سياسية وإقتصادية في المراحل السابقة.
3. إنتشار ظاهرة الفساد الإداري
   يحتل الفساد الأداري موقعاً مهماً في برامج الإصلاح الإقتصادي في مختلف دول العالم، وذلك إنه يعد من المعوقات الأساسية التي تقف في وجه هذه البرامج. وقد عرفتهُ منظمة الشفافية الدولية بأنه(إستغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة)، ووضع البنك الدولي تعريفاً للأنشطة التي التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد، وذلك عندما قال بأن الفساد هو (إساءة إستعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادةً عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو إبتزاز رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشوة للإستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق إستغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرةً)(1).
  وإن لإنهيار الدولة العراقية عام 2003 جراء الإحتلال الأمريكي للبلاد، دور كبير في إنهيار منظومة القيم الإدارية والإجتماعية والإقتصادية، ليفتح الباب واسعاً أمام إتساع ظاهرة الفساد الإداري، وليضع العراق وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 26/9/2007 في الرتبة ماقبل الأخيرة في سُلم مايسمى بالدول الفاشلة، حيث أحتل العراق المركز (178)بلداً على المستوى العالمي. ووفقاً لما أعلنه القاضي موسى فرج نائب رئيس هيئة النزاهة في العراق في 10/4/2008، فقد بلغت خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو(250) مليار دولار أمريكي(2). مما يعكس ضخامة التأثير السلبي لظاهرة الفساد الإداري على سير الإصلاحات الإقتصادية العراقية.
4. المديونية الخارجية 
في مطلع عام 1980، كان العراق بلداً بلا مديونية ويتمتع بفائض مالي قدره (38) مليار دولار.وبسبب الحرب مع ايران خلال الثمانينات من القرن الماضي خرج العراق بلداً مثقلاً بالديون، والتي بلغت حوالي(63،5) مليار دولار عام 1991، منها حوالي(21) مليار دولار ديون للدول الخليجية. وفي عقد التسعيينات، وبعد حرب الخليج الثانية عام 1991، تزايدت ديون العراق الخارجية فبلغت أقصاها عام 2003 حيث قدرها البنك الدولي وبنك التسويات الدولية بحوالي(127) مليار دولار أمريكي(3).

   إن للإلتزامات المالية هذه دور كبير في تقويض عملية الإصلاح الإقتصادي في العراق، إذ تؤدي إلى تحديد الإستخدام الأمثل من الأموال فيه، عن طريقين(4):
· عبء الدين الثقيل الذي ورثه العراق من نظام الحكم السابق ، الذي سوف يؤدي إلى حرمان البلد من موارد مالية كبيرة كان بالإمكان أن تستخدم لإنعاش الأقتصاد العراقي.
· تشكل مسألة دين العراق الاجنبي والالتزامات المالية الآخرى عقبات أمام إدخال البلد إقتصادياً إلى الأسواق الدولية الكبيرة.
المبحث الثالث: نحو رؤيا وطنية للإصلاح الإقتصادي في
 العراق
    إن لتبني سياسة إصلاح إقتصادي وطني في العراق، ووفقاً للمعوقات السابقة والتي أفرزت أثارها السلبية على مجمل الحياه الاقتصادية والإجتماعية وكذلك السياسية منها، يتطلب وضع سيناريو وطني كفيل للنهوض بالقطاعات الإقتصادية والإجتماعية ، وأهمها الآتي:-

1. الأنتقال إلى إقتصاد السوق الحر
   إن إنشاء بيئة ملائمة للإستثمار العام والخاص(المحلي والاجنبي )كمحرك للنمو الإقتصادي المستدام، وخلق وتهيئة ظروف مناسبة لتحقيق أقصى فائدة من الإندماج في الإقتصاد العالمي، يقتضي إتخاذ الكثير من الإجراءات وإصدار التشريعات للإنتقال التدريجي من الإقتصاد الشمولي المركزي إلى الإقتصاد الحر، وفي المقدمة يأتي تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة ملائمة للأستثمار وتعزيز سيادة القانون في النشاطات المالية والتجارية والصناعية، بما يضمن حق الملكية الخاصة وتأسيس الأعمال وتسهيل الحصول على القروض وإصدار الرخص وعدالة ومصداقية العقود وتنفيذها لتحقيق العدالة وتساوي الفرص(1).
  كذلك التركيز على تطوير وإصلاح قطاعي الطاقة والزراعة، فمن المهم إستحداث قطاع طاقة يلبي إحتياجات العراق، ويحقق أقصى فائدة ممكنة، ووضع إطر تنظيمية مؤسساتية على أسس قانونية ودستورية تعتمد أفضل الممارسات المحلية والدولية .

2. إيجاد فرص للعاطلين والقضاء على الفقر
   إذ إن معالجة البطالة في العراق تتطلب حلول إستثنائية، خاصة وإن نسبة خريجي الكليات مرتفعة، والتي تتطلب أولاً وقف آليات توليدها، وهذا يحتاج إلى الشروع بإصلاحات إقتصادية تطال كل مفاصل الحياه الإقتصادية وخلق فرص عمل يتم توليدها في القطاع الخاص وعدم الإعتماد على القطاع العام الذي يستوعب ثلث القوى العاملة العراقية، مما يوضح مدى الترهل في هذا القطاع. كما يتطلب الأمر تشجيع عمليات تنظيم السكان وتحديد النسل من خلال برامج توعية لاتتوقف عند حدود الإعلام، بل لابد  وإن تصل إلى المدارس والجامعات، وأن تضطلع مؤسسات المجتمع بدور مهم ورئيس، إذ إن معدلات النمو السكاني في العراق من أعلى المعدلات في العالم، كذلك معدلات الخصوبة. كما يحتاج الأمر إلى إعادة النظر بالنظام التعليمي في العراق بشكل يجعل سوق العمل يستوعب الخريجين هذا من جهة، بالإضافة إلى دور برنامج القروض الصغيرة الذي تديره وزارة العمل والشؤون الإجتماعية دور كبير في تشغيل أعداد كبيرة من الخريجين من جهة أخرى، إلا إن هذا البرنامج يفتقر إلى الشفافية وإلى متابعة التنفيذ، كما إنه ركز على المشاريع الصغيرة، ولو كان من الأوفق القيام بحملة توعية وإلى وضع برنامج تدريبي يتعلق بالجوانب الفنية لكنت مردوداته أفضل(1)، إذ من شأنها أن تقلل من معدلات البطالة والفقير في العراق.
3. مكافحة الفساد وتعزيز الإدارة الرشيدة
إن آرث الفساد وشيوع ثقافته يتطلب المعالجة والحلول السريعة، كونه يقوض عملية الإصلاح الإقتصادي، فمن أجل بناء قدرات المؤسسات لمكافحة الفساد على كافة المستويات في الحكومة يتعين العمل على الآتي(2):-
· العمل على تشريع قانون النزاهة.
· تعزيز قدرات الهيئة الوطنية للنزاهة، وديون الرقابة المالية، وتفعيل مكاتب المفتشين في الوزارات.
· تطبيق المعايير المحاسبية والتدقيقية وتفعيل دور الرقابة الداخلية وإستقلاليتها، وتبني سياسة الحد من الفساد قبل وقوعه، وإعتماد قواعد وضوابط سلوك أداء الموظفين الحكوميين ورفع مستواهم المعاشي.
· التطبيق الجاد لقانون الدخل العام والكشف عن الأرصدة.
· إعتماد حملة توعية وطنية شاملة حول مكافحة الفساد وابرازه كونه حالة سلبية وخطرة على حاضر ومستقبل أبناء العراق وليس فقط لكونه مخلاً بالسمعة والشرف وحسن السلوك وإن القانون يعاقب مرتكبيه، وإنما مرفوض خلقاً وشرعاً ويعتبر فضح مرتكبي الفساد والغش من الوسائل المهمة لمكافحته.
· تفعيل دور وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة.
   أما الإدارة الرشيدة فنقصد بها "ضمان نجاح الإدارة وصولاً للحاكم الصالح تتطلب حسن إختيار وتنظيم سلوك المسؤولين والقادة وفقاً لقواعد السلوك والقيم والأخلاقيات الجديدة للمؤسسة التي يديرونها، لتأخذ بنظر الإعتبار إحتياجات وإهتمامات مختلف الفئات في المجتمع بعيداً عن الوساطة والمحسوبية وتكون الكفاءة والولاء للوطن الريادة ف الإدارة".

الخاتمة:

ــ الإستنتاجات 
1. إن الإقتصاد العراقي يعاني من مصاعب حقيقية، نتيجة سنوات الحروب المتتالية والعقوبات التي فرضت علية وفقدان الأمن، فضلاً عن المشكلات التي ظهرت على قاعدة الموارد البشرية لتشغيل نظام إقتصادي فعال.
2. أثبتت تجربة تطبيق خطوات الإصلاح الإقتصادي في العراق، عدم فاعليتها لكونها انطلقت من بيئات وأطر خارجية مفروضة تمثلت بالولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات المالية والنقدية الدولية.
3. جاءت خطوات الإصلاح الإقتصادي في العراق على أنقاض دولة محطمة إقتصادياً، بسبب الحصار الإقتصادي والإحتلال العسكري الأمريكي عقب 2003. مما أدى إلى ضياع الوقت والجهد والمال في ميادين لاعلاقة لها بالإصلاح الإقتصادي، حيث حرقت عشرات المليارات من الدولارات على المتطلبات العسكرية والأمنية وأُغفل الميدان الإقتصادي.
ــ التوصيات

1. إن البلد لايزال يعاني من هيمنة الدولة على كل شيء، مما تسبب في فقدان السيطرة بشكل عام. فأن الوضع الأمثل في العراق هو بناء الإصلح الوطني على قاعدة التعايش مابين القطاع العام والخاص، وبشكل أن تكون الريادة للقطاع الخاص مع عدم تجاهل القطاع العام، وأن لايكون لي منهما هدفاً بحد ذاته، لان هذا يؤدي إلى عواقب وخيمة، وهذا الأمر يتطلب إزالة كل المعوقات أمام نمو القطاع الخاص والقضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية مع وضع الكوابح أمامها للحد من تركيز الإحتكارات الكبيرة التي تدمر التوازن الإجتماعي، وتجنب المجتمع من الصراعات الطبقية بسبب التفاوت الذي يحدث نتيجة لأختلال التوازن بين الأرباح والأجور، ومما تقلل وبشكل كبير من البطالة وتحد من الفقر بين صفوف المجتمع العراقي.
2. أن البرنامج الأنسب للعراق هو أن لايذهب على إصلاحات إقتصادية فحسب، بل التركيز على عملية شاملة، تهدف إلى بناء أسس جديدة للعلاقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية كأساس لنفي التبعية الخارجية والحيلولة دون تفاقمها، وذلك من خلال بناء التنمية المستقلة والمستمرة والتي تحقق العدالة الإجتماعية، وهذا يعني سيطرة المجتمع على شروط تطوره، ووضع سلطة اتخاذ القرارات المتصلة بهذه العملية بأيدي القوى الوطنية التي لامصلحة لها الإقتصاد الوطني بالرأسمالية والرتباط بها.
3. وبما إن الأنسان  هو محور التنمية وصانعها الحقيقي، وهو من تؤول إليه نتائجها، واستناداً إلى مبدأ "الإعتماد على النفس" فلابد من الإعتماد بشكل أساس في التنمية المستدامة على البشر مع الأهتمام بمصير الأجيال القادمة، أي الأهتمام بالمستقبل ويترتب على ذلك ضرورة التركيز على الإنسان، وبذل أقصى مايمكن لاشباع حاجاته الأساسية من جهة، وتنمية البشر وتطوير قدراتهم على الإبتكار والإبداع والعمل بكل السبل على استعادتهم لثقتهم بأنفسهم، وكذلك الأهتمام بمستقبل الأجيال القادمة وضمان تحقيق معدلات نمو جيدة وعدم الجور في إستخدام الموارد الطبيعية وهدرها.
4. إعتماد توقيتات مرحلية لخطوات الإصلاح الإقتصادي في العراق تأخذ بنظر الإعتبار ما جرى تحقيقهُ من إجراءات وتأثير العوامل السياسية والإجتماعية الأخرى، وذلك بهدف الأستفادة من التدرج الزمني، للتغلب على الإرهاصات التي وقعت في المرحلة السابقة.
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